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إلى ابنتي الغالية

صبرينال

أهدي هذا الجهد المتواضع

راجياً أن يكون لها نوراً يضيء درب العلم

وأن تكون دائماً مصدر فخر واعتزاز

المقدمة العامة للموسوعة

تشكل الممرات البحرية الدولية الشرايين الحيوية
للاقتصاد العالمي والأمن القومي للدول. وفي حين

ركزت الدراسات التقليدية على السيادة على الموارد
في المناطق الاقتصادية الخالصة، فإن هذا الكتاب ينقل
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البوصلة نحو نقاط الاختناق الجيوسياسي حيث تلتقي
السيادة الوطنية بحرية الملاحة العالمية. إن التحكم
في هذه الممرات لا يقل أهمية عن امتلاك الموارد

نفسها، بل قد يفوقه أهمية في أوقات الأزمات
والصراعات.

يستند هذا المؤلف إلى إطار نظري متعدد التخصصات
يدمج بين قانون البحار الدولي، والجيوسياسيا

الكلاسيكية والحديثة، والاقتصاد السياسي الدولي،
والاستراتيجية العسكرية. إننا لا نقدم هنا وصفاً

جغرافياً للمضايق، بل تحليلاً نقدياً للنظام القانوني
الحاكم لها، ومدى فعاليته في مواجهة التحديات

المعاصرة مثل القرصنة، والإرهاب، والمنافسة بين
القوى الكبرى، والتغير المناخي الذي يفتح ممرات

جديدة في القطب الشمالي.

تتمحور الموسوعه الأساسية لهذا الكتاب حول فكرة أن
قانون البحار الدولي، ممثلاً في اتفاقية 1982، حقق
توازناً دقيقاً بين مصالح الدول الساحلية وم مصالح
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دول العبور، لكن هذا التوازن يتعرض لضغوط هائلة
بسبب تغير طبيعة التهديدات وتزايد الاعتماد الاقتصادي

على التجارة البحرية. إن الفجوة بين النص القانوني
والواقع الاستراتيجي هي ما يسعى هذا الكتاب
لسدها من خلال تحليل معمق لعشرين محوراً

رئيسياً تغطي كافة جوانب هذه القضية المعقدة.

إن هذا العمل موجه لصانعي السياسات الاستراتيجية،
والباحثين في العلاقات الدولية والقانون البحري، وقادة

القوات البحرية، ورجال الأعمال في قطاع النقل
واللوجستيات. إنه محاولة لتقديم رؤية شاملة لكيفية

إدارة القوة في البحار في القرن الحادي والعشرين،
حيث تصبح الممرات البحرية ساحات للصراع والتعاون

على حد سواء.

القسم الأول

الأطر التاريخية والنظرية للممرات البحرية
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الفصل الأول

تطور النظام القانوني للمضايق الدولية عبر التاريخ

تمهيد

لم يكن مفهوم حرية المرور في المضايق الدولية
مفهوماً مستقراً عبر التاريخ، بل تطور عبر صراعات

دموية ومعاهدات معقدة تعكس توازنات القوى في كل
عصر. من الإغلاق العثماني للمضايق إلى مبدأ حرية

البحار الهولندي، وصولاً إلى التقنين الحديث في
اتفاقية 1982.

المبحث الأول

النظام العثماني للمضايق واتفاقية مونترو 1936

شكلت السيطرة العثمانية على مضيق البوسفور
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والدردنيل نموذجاً تاريخياً للسيادة المطلقة على
الممرات الاستراتيجية. وقد سمحت الاتفاقيات

اللاحقة، وخاصة اتفاقية مونترو لعام 1936، بمرور
السفن التجارية بحرية في وقت السلم، بينما قيدت
مرور السفن الحربية بناءً على جنسيتها وحمولتها.

يعد هذا النظام سابقة قانونية هامة تظهر كيف يمكن
لدولة ساحلية واحدة أن تتحكم في شريان حيوي

عالمي عبر إطار تعاهدي متوازن يراعي أمنها القومي
ومصالح المجتمع الدولي.

المبحث الثاني

تطور مفهوم المرور العابر في مؤتمرات قانون البحار

شهدت مؤتمرات جنيف لقانون البحار في عامي 1958
و1960 فشلاً في التوصل لتسوية حول عرض البحر

الإقليمي وطبيعة المرور في المضايق، بسبب الخلاف
بين الدول البحرية الكبرى التي تريد حرية مطلقة

للدبابات والغواصات، والدول الساحلية التي تريد سيادة
كاملة. جاء مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار
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1973-1982 ليبتكر حلاً وسطاً وهو نظام المرور العابر
Transit Passage الذي يوازن بين الحاجة الاستراتيجية
للأساطيل العالمية وحقوق الدول الساحلية في الأمن

والسلامة.

المبحث الثالث

الفلسفة الاستراتيجية للمضايق في الفكر
الجيوسياسي

تحلل هذا المبحث نظريات كبار الاستراتيجيين مثل
ألفريد ماهان الذي رأى أن السيطرة على البحار هي
مفتاح القوة العالمية، وهالفورد ماكيندر الذيركز على

القوة البرية، Nicholas Spykman الذي أكد على
أهمية المناطق الهامشية Rimlands حيث تقع معظم

المضايق. يُظهر التحليل أن المضايق ليست مجرد
Leverage Points ممرات مائية، بل هي نقاط رافعة

تسمح لدول صغيرة بالتأثير على دول كبرى، مما
يجعلها بؤراً للصراع الدائم.
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المبحث الرابع

التصنيف القانوني للممرات المائية

يميز القانون الدولي بين أنواع مختلفة من الممرات،
لكل منها نظام قانوني مختلف. المضائق المستخدمة
للملاحة الدولية تخضع للمرور العابر. القنوات الصناعية

مثل السويس وبنما تخضع لنظام تعاهدي خاص يضمن
الحياد والعبور الحر. الأنهار الدولية تخضع لمبدأ حرية

الملاحة للدول المتشاطئة. فهم هذا التصنيف الدقيق
هو المدخل الصحيح لفهم الحقوق والالتزامات المترتبة

على كل ممر.

الفصل الثاني

جغرافيا القوة وتوزيع الممرات الحيوية

تمهيد
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تحدد الجغرافيا مصير الأمم، وتحدد الممرات البحرية
مصير التجارة العالمية. يدرس هذا الفصل التوزيع

الجغرافي للمضايق الحيوية وتحليل قيمتها
الاستراتيجية والاقتصادية باستخدام منهج التحليل

المكاني والبيانات الاقتصادية.

المبحث الأول

مضيق هرمز شريان الطاقة العالمي

يمر عبر هرمز حوالي 20 في المئة من استهلاك النفط
العالمي يومياً. يحلل هذا المبحث الاعتماد المتبادل

بين دول الخليج المصدرة ودول آسيا وأوروبا
المستوردة. أي إغلاق لهرمز لا يعني فقط أزمة طاقة،

بل صدمة في سلسلة التوريد العالمية وتضخماً
جامحاً. النظام القانوني للمضيق يسمح بالمرور العابر،

مما يحد من قدرة إيران كدولة ساحلية على الإغلاق
الكامل دون انتهاك القانون الدولي، مما يخلق منطقة

رمادية من التهديدات غير المباشرة مثل الألغام
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والمضايقات.

المبحث الثاني

مضيق باب المندب ومضيق ملقا بوابات التجارة بين
الشرق والغرب

يربط باب المندب البحر الأحمر بالمحيط الهندي، بينما
يربط ملقا المحيط الهندي بالمحيط الهادئ. يعتمد

الاقتصاد الصيني والياباني والكوري بشكل حاسم على
ملقا. يحلل المبحث مخاطر الاختناق في هذه الممرات
الضيقة حيث لا توجد بدائل قريبة. كما يناقش مبادرات
الصين مثل طريق الحرير البحري لإنشاء موانئ بديلة

لتقليل الاعتماد على هذه المضايق التي تسيطر عليها
قوى أخرى أو تتعرض للقرصنة.

المبحث الثالث

قناة السويس وقناة بنما الشرايين الصناعية المختصرة
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توفر هذه القنوات اختصاراً هائلاً للوقت والوقود. قناة
السويس تختصر رحلة أوروبا آسيا بأسبوعين. يحلل

المبحث النظام القانوني الخاص بكل قناة والذي يجمع
بين السيادة الوطنية للدولة المالكة والالتزام الدولي

بالعبور الحر. كما يناقش الحوادث التاريخية مثل إغلاق
السويس في 1967 وحوادث الجنوح الحديثة، وتأثيرها

على أسعار الشحن والتأمين العالمي، مما يبرز
هشاشة الاعتماد على نقطة واحدة.

المبحث الرابع

الممرات القطبية الشمالية الطريق الشمالي الشرقي
والغربي

مع ذوبان الجليد، تفتح ممرات جديدة تقصر المسافة
بين آسيا وأوروبا بنسبة 40 في المئة. يحلل المبحث

النزاع القانوني حول وضع هذه الممرات، هل هي مياه
داخلية خاضعة لسيادة روسيا وكندا أم ممرات دولية؟
يدرس التأثير البيئي الجسيم والاستثمارات الضخمة
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المطلوبة لكسر الجليد، وكيف قد تغير هذه الممرات
خريطة التحالفات الجيوسياسية لصالح الدول القطبية

على حساب الدول التقليدية المسيطرة على المضايق
الدافئة.

القسم الثاني

النظام القانوني للملاحة في المضايق والقنوات

الفصل الثالث

نظام المرور العابر في المضائق الدولية

تمهيد

يُعد نظام المرور العابر المنصوص عليه في الجزء الثالث
من اتفاقية 1982 أحد أهم الابتكارات القانونية في

تاريخ قانون البحار، حيث صُمم خصيصاً للمضايق التي
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تربط بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية
خالصة وجزء آخر منها.

المبحث الأول

تعريف المرور العابر وشروطه

ينص القانون على أن المرور العابر يجب أن يكون
مستمراً وسريعاً دون توقف إلا إذا دعت الضرورة لذلك

لقوة قاهرة أو محنة. لا يحق للدولة الساحلية عرقلة
هذا المرور. يميز هذا النظام جوهرياً عن المرور البريء
في المياه الإقليمية بأنه يسمح للغواصات بالعبور وهي

غاطسة، وللطائرات بالتحليق فوق المضيق، وهما
حقان حيويان للقوى البحرية العظمى لا تسمح بهما

السيادة الكاملة على المياه الإقليمية.

المبحث الثاني

التزامات السفن أثناء المرور العابر
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على السفن المارة الامتثال للوائح الدولية المقبولة
عموماً فيما يتعلق بالسلامة في البحر ومنع التلوث

من السفن. يحلل المبحث كيف أن هذه الالتزامات توفر
حماية للدول الساحلية من الكوارث البيئية أو الحوادث

التي قد تغلق المضيق. كما يناقش حظر أنشطة
التهديد أو استخدام القوة ضد سيادة الدولة الساحلية،

مما يخلق توازاً دقيقاً بين حق العبور وحق الأمن.

المبحث الثالث

التزامات دول الضفة

تلتزم دول الضفة بعدم عرقلة المرور العابر ونشر أي
خطر معروف للملاحة. يدرس المبحث مسؤولية الدولة

الساحلية عن صيانة المنارات وأنظمة فصل الحركة
Traffic Separation Schemes. الإخفاق في هذه

الالتزامات قد يفتح الباب لمسؤولية دولية عن الأضرار
الناتجة للسفن المارة، مما يجعل أمن الممر مسؤولية

مشتركة وليست أحادية.
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المبحث الرابع

الطائرات الحربية والعبور الجوي

يُعد حق التحليق فوق المضايق الدولية جزءاً لا يتجزأ
من المرور العابر. يحلل المبحث الجدل القانوني حول
ما إذا كان هذا الحق يشمل جميع أنواع الطائرات أم
يقتصر على تلك الضرورية للملاحة. تُمارس الولايات
المتحدة عمليات حرية الملاحة FONOPs لتأكيد هذا

الحق ضد أي محاولات لتقييده، مما يخلق توتراً دورياً
مع الدول الساحلية التي ترى في التحليق

العسكري.low تهديداً لأمنها القومي.

الفصل الرابع

النظام القانوني للقنوات الصناعية الدولية
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تمهيد

تختلف القنوات الصناعية عن المضايق الطبيعية لأنها
من صنع الإنسان وتقع بالكامل ضمن سيادة دولة

واحدة، مما يمنح الدولة درجة أكبر من التحكم، لكنها
مقيدة بمعاهدات دولية لضمان وظيفتها العالمية.

المبحث الأول

قناة السويس والنظام التعاهدي

تخضع قناة السويس لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888
التي تضمن حرية المرور في الحرب والسلم. يحلل
المبحث كيف صمد هذا النظام عبر حروب متعددة،

وكيف أن تأميم القناة في 1956 لم يلغِ الالتزام بالعبور
الحر. يُظهر التحليل أن الاستقرار الاقتصادي للقناة
يعتمد على ثقة المجتمع الدولي في حيادها، مما

يفرض على الدولة المشرفة التزاماً ذاتياً بعدم
استخدام القناة كسلاح سياسي إلا في حالات قصوى

تهدد وجودها.

16



المبحث الثاني

قناة بنما ومعاهدات توريخوس كارتر

انتقلت السيادة على القناة من الولايات المتحدة إلى
بنما في عام 1999 بموجب معاهدات تضمن الحياد
الدائم. يدرس المبحث نجاح هذا النموذج في نقل

السيادة دون تعطيل الحركة التجارية. يُبرز التحليل دور
الولايات المتحدة في الاحتفاظ بحق التدخل العسكري

لحماية حياد القناة، وهو بند استثنائي في القانون
الدولي يعكس الأهمية الحيوية للقناة للأمن الاقتصادي

الأمريكي.

المبحث الثالث

قناة كييل وقناة كورنث نماذج أوروبية

تقع قناة كييل في ألمانيا وتخضع لنظام خاص يضمن
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المرور الحر للسفن التجارية والحربية لدول معينة.
يُقارن المبحث بين هذا النظام وأنظمة القنوات

الأخرى، مُظهراً كيف أن القنوات داخل المياه الأوروبية
تخضع لقوانين الاتحاد الأوروبي وقوانين الدولة

الساحلية بشكل أكبر، مما يقلل من الطابع الدولي
مقارنة بقناتي السويس وبنما.

المبحث الرابع

حق الدولة المشرفة في الإغلاق والتقييد

رغم الالتزامات الدولية، تحتفظ الدولة المشرفة بحق
إغلاق القناة لأسباب أمنية قهرية أو لصيانة ضرورية.

يحلل المبحث المعايير القانونية لممارسة هذا الحق،
واشتراط عدم التمييز بين السفن، وإخطار المجتمع

الدولي مسبقاً. الإغلاق التعسفي قد يعرض الدولة
لعقوبات دولية وتعويضات ضخمة، مما يجعل قرار

الإغلاق قراراً استراتيجياً باهظ التكلفة.
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الفصل الخامس

الأنهار الدولية والملاحة النهرية

تمهيد

تمثل الأنهار الدولية تحدياً قانونياً فريداً حيث تتداخل
السيادة الإقليمية مع حق الدول الأخرى في الوصول

إلى البحر، مما يخلق اعتماداً متبادلاً قد يتحول
لصراع.

المبحث الأول

مبدأ حرية الملاحة في الأنهار الدولية

تأسس هذا المبدأ في مؤتمر فيينا 1815 وتطور عبر
اتفاقيات نهر الدانوب. يضمن المبدأ للدول غير

الساحلية حق الوصول للموانئ البحرية عبر أنهار الدول
الأخرى. يحلل المبحث كيف أن هذا المبدأ يعزز التكامل
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الاقتصادي الإقليمي، لكنه قد يتصادم مع مشاريع
السدود التي تبنيها دول المنبع والتي قد تعيق

الملاحة أو تقلل منسوب المياه.

المبحث الثاني

السدود والمشاريع الهيدروكهربائية

تُعد السدود مصدراً للطاقة النظيفة لكنها قد تعيق
الملاحة النهرية وتؤثر على تدفق المياه للدول المصب.

يدرس المبحث النزاعات القانونية حول سدود النيل
ودجلة والفرات، وكيف أن القانون الدولي يحاول التوفيق

بين حق التنمية في المنبع وحق الحياة في المصب.
يُبرز التحليل الحاجة لاتفاقيات إطار شاملة لإدارة

الأنهار المشتركة لمنع الحروب المائية.

المبحث الثالث

النهر كحدود سياسية بين الدول
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عندما يشكل النهر حدوداً، تثار إشكاليات السيادة
على الممر المائي نفسه. هل الخط الفاصل في

منتصف النهر أم في المجرى الأعمق؟ يحلل المبحث
تأثير ذلك على دوريات الخفر الساحلي ومكافحة

التهريب. التعاون الأمني على الأنهار الحدودية يتطلب
آليات مشتركة للدوريات lest تتحول إلى بؤر توتر

عسكري.

المبحث الرابع

دراسات حالة حول الأنهار العربية

يركز المبحث على نهر النيل كشريان حياة لمصر
والسودان، ونهر شط العرب بين العراق وإيران. يُظهر

التحليل كيف أن التغيرات الهيدرولوجية والسياسية
تهدد الاستقرار الإقليمي. يُقترح تعزيز الأطر القانونية

القائمة لإنشاء لجان أنهار دولية فاعلة تملك صلاحيات
رقابية حقيقية لضمان الاستدامة والملاحة.
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القسم الثالث

الأمن البحري والتهديدات غير التقليدية

الفصل السادس

القرصنة البحرية الحديثة والقانون الدولي

تمهيد

شهد القرن الحادي والعشرين عودة مقلقة للقرصنة،
خاصة قبالة سواحل الصومال وخليج غينيا، مما

استدعى تدخلاً دولياً غير مسبوق لإعادة تعريف
الولاية القضائية على أعالي البحار.

المبحث الأول
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تعريف القرصنة في القانون الدولي

تُعرف القرصنة في اتفاقية 1982 بأنها أي عمل غير
قانوني من العنف أو الاحتجاز يتم لأغراض خاصة على

متن سفينة خاصة في أعالي البحار. يحلل المبحث
الثغرة القانونية التي تستثني الأعمال داخل المياه
الإقليمية (تُسمى سطواً مسلحاً)، مما يحد من

تدخل القوات الدولية هناك إلا بموافقة الدولة
الساحلية، وهو ما يستغله القراصنة للاختباء في

المياه الإقليمية.

المبحث الثاني

بؤر القرصنة العالمية والأسباب الجذرية

لا تنشأ القرصنة من فراغ، بل هي نتاج لانهيار الدولة
والفقر المدقع وغياب البدائل الاقتصادية. يدرس

المبحث حالات الصومال ونيجيريا وإندونيسيا. يُظهر
التحليل أن الحلول العسكرية وحدها غير مجدية على
المدى الطويل، بل يجب معالجة الأسباب الجذرية عبر
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بناء الدولة والتنمية الاقتصادية في المناطق الساحلية
الفقيرة.

المبحث الثالث

الولاية القضائية العالمية على القراصنة

تُعد القرصنة من الجرائم القليلة التي تخضع للولاية
القضائية العالمية، حيث يحق لأي دولة القبض على

القراصنة ومحاكمتهم. يحلل المبحث التحديات العملية
لهذا المبدأ، مثل تكلفة المحاكمة والنقل، وعدم رغبة
الدول في استضافة المحاكمات. أدت هذه التحديات
لإنشاء محاكم إقليمية متخصصة ونقل المشتبه بهم

لدول ثالثة للمحاكمة.

المبحث الرابع

عمليات مكافحة القرصنة الدولية
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نجحت العمليات البحرية المشتركة مثل أتالانتا في
خفض معدلات القرصنة في الصومال بشكل كبير.

يدرس المبحث فعالية وجود قوات بحرية دولية في
المياه عالية الخطورة. يُبرز التحليل أهمية التعاون مع

القطاع الخاص لشركات الشحن لتطبيق إجراءات أمنية
على السفن، مما جعل اختطاف السفن مهمة أصعب

وأعلى تكلفة للقراصنة.

الفصل السابع

الإرهاب البحري وأمن الموانئ

تمهيد

يمثل الإرهاب البحري تهديداً وجودياً يختلف عن
القرصنة بدوافعه السياسية وخطورته التدميرية، حيث
قد تستهدف السفن كقنابل عائمة أو تُستخدم لنقل

أسلحة الدمار الشامل.
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المبحث الأول

SUA اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة

توفر هذه الاتفاقية الإطار القانوني لتجريم الأعمال
الإرهابية ضد السفن. يحلل المبحث بروتوكولات 2005

التي وسعت التعريف ليشمل نقل مواد بيولوجية أو
كيميائية أو نووية. يُظهر التحليل كيف أن الاتفاقية
حاولت سد الثغرات التي تركتها تعريفات القرصنة

التقليدية لتشمل التهديدات الحديثة.

المبحث الثاني

ISPS Code مدونة الأمن البحري

فُرضت هذه المدونة بعد أحداث 11 سبتمبر لتعزيز أمن
الموانئ والسفن. يدرس المبحث مستويات الأمن

الثلاثة وآليات التفتيش. يُبرز التحليل التكلفة
الاقتصادية الهائلة لتطبيق هذه المدونة على شركات
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الشحن والموانئ، وكيف أنها أصبحت معياراً إلزامياً
للدخول إلى الموانئ العالمية، مما أعطى الدول

المستوردة قوة ضغط على الدول المصدرة لتحسين
أمنها.

المبحث الثالث

السفن الانتحارية والهجمات غير المتكافئة

تخشى الاستراتيجيات العسكرية من استخدام
القوارب السريعة المفخخة ضد السفن الحربية أو

ناقلات النفط. يحلل المبحث صعوبة الدفاع ضد هذه
الهجمات في المياه المزدحمة. يُقترح تطوير تقنيات

كشف مبكر وأنظمة دفاع نشطة على السفن الحيوية،
بالإضافة إلى إنشاء مناطق عازلة حول المنشآت

الحيوية في الموانئ.

المبحث الرابع

27



التعاون الاستخباراتي البحري

يعتمد منع الإرهاب البحري على المعلومات
الاستخباراتية أكثر من القوة النارية. يدرس المبحث
مبادرات مثل مبادرة أمن الحاويات CSI التي تفحص
الحاويات في الموانئ الأجنبية قبل شحنها للولايات

المتحدة. يُظهر التحليل كيف أن تبادل المعلومات بين
أجهزة الاستخبارات البحرية هو الخط الدفاعي الأول

لاكتشاف المخططات الإرهابية قبل تنفيذها.

الفصل الثامن

تهريب البشر والمخدرات عبر البحر

تمهيد

تستغل الشبكات الإجرامية العابرة للحدود اتساع
المساحات البحرية وصعوبة الرقابة لتهريب السلع

المحظورة والبشر، مما يهدد الأمن الاجتماعي
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والاقتصادي للدول.

المبحث الأول

بروتوكولات مكافحة تهريب المهاجرين

يُجرم البروتوكول الملحق باتفاقية باليرمو تهريب
المهاجرين بحراً. يحلل المبحث التوازن الدقيق بين
إنفاذ القانون وحقوق الإنسان، حيث لا يجوز إعادة
المهاجرين لبلدان قد يتعرضون فيها للتعذيب. يُبرز
التحليل معضلة سفن الإنقاذ في البحر المتوسط

والصراع القانوني حول ميناء التفريغ الآمن.

المبحث الثاني

شبكات تهريب المخدرات البحرية

تستخدم العصابات غواصات بدائية الصنع وسفن
سريعة لنقل الكوكايين من أمريكا اللاتينية. يدرس
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المبحث تقنيات التمويه وصعوبة الاعتراض في المحيط
المفتوح. يُظهر التحليل نجاح عمليات الاعتراض
المشتركة بين خفر السواحل الأمريكي والدول

الكاريبية في خفض التدفق، لكن العصابات تتكيف
باستمرار بتغيير الطرق.

المبحث الثالث

حق الاعتراض والتفتيش في المياه الدولية

بشكل عام، لا يحق لسفينة حربية تفتيش سفينة
تجارية ترفع علم دولة أخرى في أعالي البحار إلا بوجود

اشتباه قوي وفي إطار اتفاقيات ثنائية. يحلل المبحث
اتفاقيات الصعود Boarding Agreements التي تسمح

للدول بالتفتيش السريع لسفن مشتبه بها تحمل
علمها، مما يسرع عمليات الاعتراض دون إجراءات

بيروقراطية طويلة.

المبحث الرابع
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التعاون الإقليمي في مكافحة الجريمة

تُعد المراكز الإقليمية لتبادل المعلومات مثل مركز
تنسيق البحرية في سنغافورة نماذج ناجحة. يدرس

المبحث كيف أن التعاون الإقليمي أكثر فعالية من
التدخل الدولي البعيد. يُقترح تعزيز القدرات البحرية

للدول الساحلية الضعيفة لمنع تحول مياهها إلى
ملاذات آمنة للمهربين.

الفصل التاسع

الحرب السيبرانية والبنية التحتية البحرية

تمهيد

أصبحت السفن والموانئ أنظمة رقمية متصلة، مما
يجعلها عرضة للهجمات السيبرانية التي قد تعطل

التجارة العالمية دون طلقة واحدة.
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المبحث الأول

حماية أنظمة الملاحة والأقمار الصناعية

تعتمد السفن على GPS وأنظمة اتصال عبر الأقمار
Spoofing الصناعية. يحلل المبحث خطر التشويش

على هذه الإشارات الذي قد يؤدي لحوادث تصادم أو
جنوح. يُبرز التحليل الحاجة لأنظمة ملاحة بديلة

مستقلة عن الأقمار الصناعية لضمان الاستمرارية في
حال الحرب السيبرانية.

المبحث الثاني

أمن الموانئ الذكية والحاويات الآلية

تعتمد الموانئ الحديثة على أتمتة كاملة، مما يجعلها
هدفاً جذاباً للقراصنة الإلكترونيين الذين قد يطلبون

فدية لتعطيل التشغيل. يدرس المبحث حوادث الفدية
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التي تعرضت لها شركات شحن كبرى. يُقترح فرض
معايير أمن سيبراني إلزامية كجزء من شهادات

صلاحية السفن والموانئ للعمل.

المبحث الثالث

الكابلات البحرية تحت الماء

تنقل الكابلات تحت البحر 95 في المئة من بيانات
الإنترنت العالمية. يحلل المبحث هشاشة هذه

الكابلات أمام التخريب المتعمد أو حوادث الصيد. يُبرز
التحليل أن قطع كابل رئيسي قد يعزل قارات رقمياً،

مما يجعل حماية هذه الكابلات أولوية أمن قومي عليا
تتطلب دوريات بحرية ومراقبة تحت الماء.

المبحث الرابع

القانون الدولي للحرب السيبرانية في البحر
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لا يزال القانون الدولي غامضاً حول ما إذا كان الهجوم
السيبراني على سفينة يعتبر هجماً مسلحاً يبرر

الدفاع عن النفس. يدرس المبحث تطبيق قانون
النزاعات المسلحة على الفضاء السيبراني. يُقترح

وضع بروتوكولات دولية واضحة لتجريم الهجمات
السيبرانية على البنية التحتية البحرية المدنية

واعتبارها جرائم حرب.

القسم الرابع

الصراع العسكري والاستخدام السلمي

الفصل العاشر

قانون النزاعات المسلحة في البحر

تمهيد
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ينظم قانون الحرب البحرية سلوك الأطراف المتحاربة
لحماية المدنيين والتجارة المحايدة، لكنه يواجه تحديات

في الحروب الحديثة غير المتكافئة.

المبحث الأول

اتفاقيات لاهاي وجنيف البحرية

تحمي هذه الاتفاقيات السفن الطبية وتضمن معاملة
إنسانية لغرقى السفن وأسرى الحرب. يحلل المبحث

مدى التزام الأطراف بهذه القواعد في الصراعات
الحديثة. يُبرز التحليل أن التكنولوجيا الحديثة جعلت

التمييز بين السفن الحربية والتجارية أصعب، مما يزيد
مخاطر الاستهداف الخاطئ.

المبحث الثاني

Blockade الحصار البحري
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يُعد الحصار أداة حرب مشروعة إذا أُعلن رسمياً
وطُبق بفعالية ولم يمنع وصول المساعدات الإنسانية.
يدرس المبحث شرعية الحصار الإسرائيلي على غزة
كدراسة حالة مثيرة للجدل قانونياً وسياسياً. يُظهر

التحليل التوازن الدقيق بين الحق في الحصار
العسكري والالتزامات الإنسانية الدولية.

المبحث الثالث

Exclusion Zones المناطق الحربية المستبعدة

أعلنت دول مناطق مستبعدة في حروب حديثة لمنع
السفن المدنية من الدخول. يحلل المبحث الشرعية
القانونية لهذه المناطق، حيث لا يجوز إعلان منطقة
واسعة كمياه معادية بشكل مطلق. يُقترح أن تكون
هذه المناطق محدودة زمنياً ومكانياً وبما لا يعطل

الملاحة الدولية أكثر من الضرورة العسكرية القصوى.

المبحث الرابع

36



تدمير السفن التجارية المعادية

يُجاز القانون تدمير السفن التجارية التي تحمل بضائع
مهربة للحرب، لكن بشروط إنسانية لضمان سلامة
الطاقم. يدرس المبحث تطور هذه القواعد في عصر

الحاويات حيث يصعب فحص كل حاوية. يُبرز التحليل
الحاجة لتقنيات فحص غير تدخلي لتحديد الحمولات

المحظورة دون تعطيل التجارة المشروعة.

الفصل الحادي عشر

الأنشطة العسكرية في الممرات الدولية

تمهيد

تستخدم القوى الكبرى الممرات الدولية لإظهار الوجود
وإجراء تدريبات، مما يولد توتراً مع الدول الساحلية

التي تخشى من تجسس أو تهديد.

37



المبحث الأول

التدريبات العسكرية في المضايق الدولية

يجادل البعض بأن التدريبات الحية تتعارض مع مفهوم
المرور العابر المستمر والسريع. يحلل المبحث

الممارسات الدولية حيث تمر السفن الحربية بسرعة
دون إجراء تدريبات داخل المضيق الضيق، وتجرى

التدريبات في المياه الدولية المجاورة. يُظهر التحليل
أن الضبط الذاتي للقوى البحرية يمنع تصعيد المواقف

في المضايق الحساسة.

المبحث الثاني

إطلاق الصواريخ والتجارب البحرية

يُعد إطلاق الصواريخ من ممرات مزدحمة خطراً
جسيماً على السلامة. يدرس المبحث بروتوكولات
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الإخطار البحري NOTAMs وNAVTEX لضمان إخلاء
المنطقة. يُبرز التحليل أن الشفافية في الإخطار هي

المفتاح لمنع الحوادث غير المقصودة التي قد تؤدي
لحرب غير مخطط لها.

المبحث الثالث

وجود القواعد العسكرية الأجنبية على المضايق

تملك دول قواعد في مضايق حيوية مثل باب المندب
وهرمز. يحلل المبحث الشرعية القانونية لهذه القواعد
بناءً على اتفاقيات مع الدول المضيفة. يُظهر التحليل

أن هذه القواعد تُبرر أمنياً بحماية الممرات من
القرصنة والإرهاب، لكنها قد تُرى سياسياً كأداة

للهيمنة الإقليمية، مما يخلق جدلاً دائماً.

المبحث الرابع

CUES بروتوكولات منع الحوادث في البحر
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وُقعت هذه الاتفاقيات بين القوى البحرية لتنظيم
اللقاءات العرضية في البحر. يدرس المبحث فعالية هذه

البروتوكولات في منع التصعيد أثناء المواجهات. يُقترح
تعزيز هذه الآليات لتشمل الاتصالات المباشرة بين قادة

السفن لحل المواقف المتوترة فورياً قبل وصولها
للقيادات السياسية.

الفصل الثاني عشر

العقوبات الاقتصادية والبحرية

تمهيد

تُستخدم العقوبات البحرية كأداة للضغط السياسي
دون حرب شاملة، عبر منع سفن دول معينة من

الوصول للموانئ أو نقل بضائعها.
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المبحث الأول

الحظر البحري وتنفيذ العقوبات

تفرض الأمم المتحدة أو دول فردية حظراً على سفن
دول معينة. يحلل المبحث آليات التنفيذ عبر تفتيش

السفن المشتبه بها في الموانئ أو أعالي البحار
بموافقة علم السفينة. يُبرز التحليل تحديات التهرب
عبر تغيير الأعلام أو إطفاء أجهزة التتبع، مما يتطلب

تعاوناً استخباراتياً متقدماً للكشف.

المبحث الثاني

مصادرة السفن والحمولات المحظورة

يُجاز القانون مصادرة الحمولات التي تنتهك العقوبات.
يدرس المبحث الإجراءات القانونية للمصادرة وبيع

الحمولة. يُظهر التحليل أن المصادرة يجب أن تتم عبر
قنوات قضائية واضحة لتجنب اتهامات بالقرصنة الدولة،

مما يبرز أهمية الإطار القانوني حتى في تطبيق
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العقوبات.

المبحث الثالث

تأثير العقوبات على شركات الشحن والتأمين

تتردد الشركات في التعامل مع سفن دول خاضعة
للعقوبات خوفاً من فقدان تأمينها أو دخولها موانئ
أخرى. يدرس المبحث الأثر الاقتصادي غير المباشر
للعقوبات الذي قد يفوق الهدف السياسي. يُقترح
تقييم الأثر الإنساني للعقوبات البحرية لضمان عدم

معاناة السكان المدنيين من نقص الغذاء والدواء.

المبحث الرابع

التحايل على العقوبات وتقنيات الكشف

تستخدم السفن المحظورة تقنيات مثل نقل البضائع
سفينة لسفينة في البحر Ship-to-Ship لتغيير الهوية.
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يحلل المبحث تقنيات الأقمار الصناعية والذكاء
الاصطناعي لكشف هذه العمليات المظلمة. يُبرز

التحليل أن التكنولوجيا أصبحت السلاح الأهم في حرب
العقوبات البحرية، حيث يصعب إخفاء السفن الكبيرة

لفترات طويلة.

القسم الخامس

الاقتصاد السياسي للتجارة البحرية

الفصل الثالث عشر

سلاسل الإمداد العالمية والنقل البحري

تمهيد

ينقل البحر 90 في المئة من التجارة العالمية، مما
يجعل كفاءة النقل البحري عاملاً محدداً للنمو
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الاقتصادي العالمي وأسعار التضخم.

المبحث الأول

دور السفن العملاقة والحاويات

أدت سفن الحاويات العملاقة لاقتصاديات الحجم
وخفض تكاليف النقل، لكنها تتطلب موانئ عميقة

وممرات واسعة. يحلل المبحث كيف يحدد حجم
السفن القادرة على عبور المضايق (مثل بنما الجديدة)
طرق التجارة العالمية. يُظهر التحليل أن الاختناقات في

الموانئ قد تلغي مكاسب السرعة في البحر، مما
يتطلب تكاملاً في البنية التحتية.

المبحث الثاني

الموانئ كمراكز لوجستية عالمية

تتنافس الموانئ لتكون محاور Hub Ports. يدرس
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المبحث معايير الكفاءة والسرعة والتكلفة. يُبرز
التحليل أن الموانئ ليست مجرد أرصفة، بل مناطق

اقتصادية حرة تجذب الاستثمارات. الاستثمار في
الموانئ هو استثمار في الجاذبية الاقتصادية للدولة

ككل.

المبحث الثالث

تكاليف النقل البحري وعوامل التأثير

تتقلب أسعار الشحن بناءً على الوقود والطلب
Baltic Dry والمخاطر الأمنية. يحلل المبحث مؤشر

Index كمؤشر مبكر للصحة الاقتصادية. يُظهر التحليل
أن أزمات الممرات البحرية ترفع تكاليف التأمين والوقود،
مما ينعكس تضخماً على المستهلك النهائي في كل

أنحاء العالم.

المبحث الرابع
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أثر الأزمات البحرية على التضخم العالمي

أزمة قناة السويس 2021 وجائحة كورونا أظهرتا
هشاشة السلاسل. يدرس المبحث كيف أن تعطيل

ممر واحد يرفع الأسعار عالمياً. يُقترح تنويع مسارات
الشحن وعدم الاعتماد على ممر واحد، حتى لو كان
ذلك أعلى تكلفة، كاستراتيجية أمن اقتصادي قومي.

الفصل الرابع عشر

التأمين البحري وإدارة المخاطر

تمهيد

يُعد التأمين البحري العمود الفقري الذي يضمن
استمرارية التجارة رغم المخاطر، حيث ينقل المخاطر

من التاجر إلى سوق التأمين العالمي.
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المبحث الأول

أنواع التأمين البحري

يغطي التأمين هيكل السفن والحمولات والمسؤولية
تجاه الطرف الثالث. يحلل المبحث تغطية مخاطر الحرب

كمادة إضافية. يُبرز التحليل أن شركات التأمين هي
من تحدد عملياً مناطق الخطر، وقراراتها تؤثر على

مسارات السفن أكثر من القوانين أحياناً.

المبحث الثاني

مخاطر الحرب والمناطق عالية الخطورة

تعلن شركات التأمين مناطق حرب حيث ترتفع الأقساط
بشكل كبير. يدرس المبحث تأثير ذلك على اقتصاديات
الدول الواقعة في هذه المناطق. يُقترح إنشاء صناديق

تأمين حكومية أو دولية لدعم السفن في المناطق
عالية الخطورة لضمان استمرار تدفق السلع

الأساسية.
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المبحث الثالث

قضايا الخسائر الكلية والجزئية

ينظم القانون حالات الغرق أو التلف الجزئي. يحلل
المبحث إجراءات تقييم الخسائر وتسوية المطالبات.
يُظهر التحليل أن النزاعات حول التعويضات قد تعطل

السفن في الموانئ لشهور، مما يبرز الحاجة لتحكيم
بحري سريع وفعال.

المبحث الرابع

دور سوق لويدز لندن

يُعد لويدز مركز الثقل في التأمين البحري العالمي.
يدرس المبحث كيف أن القرارات المتخذة في لندن تؤثر

على سفن في آسيا وأفريقيا. يُبرز التحليل أهمية
وجود مراكز تأمين بحري إقليمية لتقليل الاعتماد على
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مركز واحد ولتقييم المخاطر الإقليمية بدقة أكبر.

الفصل الخامس عشر

قانون العمل البحري وحقوق البحارة

تمهيد

يعمل ملايين البحارة على السفن التجارية، وغالباً ما
يكونون من دول نامية، مما يثير قضايا حقوق إنسان

واستغلال في بيئة معزولة.

المبحث الأول

MLC 2006 اتفاقية العمل البحري

تُعد هذه الاتفاقية دستور حقوق البحارة، تضمن ظروف
معيشية لائقة وأجوراً عادلة. يحلل المبحث آليات
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التفتيش على السفن لضمان الالتزام. يُبرز التحليل أن
تطبيق الاتفاقية رفع المعايير، لكن التحدي يبقى في

سفن الأعلام المفتوحة التي قد تتساهل في الرقابة.

المبحث الثاني

أزمة تغيير الأطقم خلال الأزمات

منعت الجوائح نزول البحارة وصعودهم، مما حبس مئات
الآلاف على السفن لشهور. يدرس المبحث الانتهاكات

الحقوقية الناتجة. يُقترح تصنيف البحارة كعمال
أساسيين Key Workers في القانون الدولي لضمان

حرية تنقلهم حتى في أوقات الأزمات الصحية أو
الأمنية.

المبحث الثالث

ظروف العمل على السفن التجارية
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تتراوح الظروف بين الجيد والمأساوي. يحلل المبحث
دور النقابات الدولية في تحسين الظروف. يُظهر

التحليل أن تحسين ظروف البحارة ليس عملاً خيرياً
فقط، بل هو ضرورة لسلامة الملاحة، فالبحار المتعب

هو خطر على السفينة والبضاعة.

المبحث الرابع

مسؤولية شركات الشحن عن الطاقم

تتحمل الشركة مسؤولية سلامة البحار وإعادته لبلده.
يدرس المبحث قضايا الهجر في الموانئ الأجنبية.
يُقترح إنشاء صندوق دولي لتمكين إعادة البحارة

المهجورين ومحاسبة الشركات المتكررة المخالفة عبر
قوائم سوداء تمنع سفنها من دخول الموانئ الكبرى.

القسم السادس

التحديات المستقبلية والاستراتيجيات الكبرى
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الفصل السادس عشر

الممرات القطبية والمستقبل الجيوسياسي

تمهيد

يُعد فتح الممرات القطبية أكبر تغيير جيوسياسي
متوقع في القرن الحادي والعشرين، مما ينقل الثقل

من خطوط العرض الوسطى إلى الشمال.

المبحث الأول

الممر الشمالي الشرقي عبر روسيا

تعتبره روسيا مياهها الداخلية وتخضعه لسيادتها
وقوانينها. يحلل المبحث مطالبات الدول الأخرى بأنه

ممر دولي. يُظهر التحليل أن روسيا تستثمر في
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كاسحات الجليد والبنية التحتية لفرض سيطرتها
الفعلية، مما يجعل القانون يتبع الواقع على الأرض.

المبحث الثاني

الممر الشمالي الغربي عبر كندا

تطالب كندا بسيادته بينما تعترض الولايات المتحدة
والاتحاد الأوروبي. يدرس المبحث الجدل القانوني حول

طبيعة المياه بين الجزر الكندية. يُبرز التحليل أن
الذوبان المتسارع للجليد سيجبر المجتمع الدولي

على وضع نظام حكم جديد للقطب يتجاوز النزاعات
الثنائية.

المبحث الثالث

تأثير ذوبان الجليد على الأمن العالمي

يجذب القطب موارد طبيعية وطرقاً جديدة، مما يزيد
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الوجود العسكري للقوى الكبرى هناك. يحلل المبحث
مخاطر التصعيد في منطقة كانت هادئة. يُقترح تعزيز

مجلس القطب الشمالي كمنصة للحوار ومنع العسكرة
المفرطة في المنطقة حفاظاً على البيئة والاستقرار.

المبحث الرابع

الحاجة لنظام قانوني جديد للقطب

قد لا تكفي اتفاقية 1982 لتنظيم التعقيدات القطبية.
يدرس المبحث مقترحات معاهدة قطبية شاملة. يُبرز

التحليل أن الحفاظ على القطب كم للسلام والعلم
يتطلب إرادة سياسية جماعية قبل فوات الأوان

واستنزاف موارده بشكل جائر.

الفصل السابع عشر

تكنولوجيا السفن الذاتية والتحديات القانونية
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تمهيد

تتجه الصناعة نحو سفن بدون طاقم، مما يطرح أسئلة
قانونية وفلسفية حول المسؤولية والسيادة في البحر.

المبحث الأول

السفن ذاتية القيادة بالكامل

من المسؤول عن حادث تصادم تسببه سفينة بدون
ربان؟ يحلل المبحث فجوة المسؤولية في القانون

الحالي. يُقترح تعديل الاتفاقيات الدولية لتعريف
السفينة لتشمل الأنظمة الذاتية، وتحديد المسؤولية

للشركة المشغلة أو مبرمج الخوارزمية.

المبحث الثاني

تأثير الأتمتة على وظائف البحارة
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قد تؤدي الأتمتة لاستغناء عن ملايين الوظائف. يدرس
المبحث الأثر الاجتماعي على الدول المصدرة للعمالة

البحرية. يُقترح برامج إعادة تأهيل ضخمة للبحارة
للانتقال لأدوار تقنية في إدارة الأساطيل الذاتية عن

بعد.

المبحث الثالث

الأمن السيبراني للسفن الذاتية

سفنة ذاتية مخترقة هي صاروخ موجه غير متحكم به.
يحلل المبحث مخاطر السيطرة عن بعد من قبل جهات
معادية. يُبرز التحليل الحاجة لأنظمة تشفير عسكرية

المستوى للسفن التجارية الذاتية وحماية قنوات
الاتصال من التشويش.

المبحث الرابع
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تعديل الاتفاقيات الدولية لاستيعاب التكنولوجيا

تعمل المنظمة البحرية الدولية على وضع إطار
تنظيمي. يدرس المبحث بطء العملية التشريعية

مقارنة بسرعة التطور التكنولوجي. يُقترح اعتماد لوائح
مرنة قابلة للتحديث الرقمي بدلاً من المعاهدات

الجامدة التي تستغرق سنوات للتعديل.

الفصل الثامن عشر

التغير المناخي وتأثيره على الممرات البحرية

تمهيد

ليس التغير المناخي تهديداً بيئياً فقط، بل هو تهديد
للبنية التحتية البحرية وطرق التجارة نفسها.

المبحث الأول
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ارتفاع منسوب البحار والموانئ

يهدد الغرق موانئ ساحلية كبرى. يحلل المبحث
تكاليف رفع الأرصفة وبناء حواجز. يُبرز التحليل أن الدول
النامية الأكثر تضرراً هي الأقل قدرة على التكيف، مما

يخلق تفاوتاً جديداً في القدرة التنافسية التجارية.

المبحث الثاني

الظواهر الجوية المتطرفة والملاحة

تزيد العواصف من مخاطر الغرق والتأخير. يدرس
المبحث تأثير ذلك على جداول الشحن والتأمين.

يُقترح تطوير أنظمة إنذار مبكر عالمية مشتركة وتوحيد
معايير تصميم السفن لتحمل ظروف مناخية أقسى.

المبحث الثالث
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اللوائح البيئية ومناطق الانبعاثات

تفرض قيوداً على وقود السفن لتقليل التلوث. يحلل
المبحث تأثير ذلك على تكاليف التشغيل وأسعار
الشحن. يُظهر التحليل أن التحول للوقود النظيف

ضروري بيئياً لكنه قد يرفع تكاليف التجارة، مما يتطلب
دعماً للدول النامية لتبني التقنيات الخضراء.

المبحث الرابع

التحول للطاقة النظيفة في النقل البحري

الهيدروجين والأمونيا وقود المستقبل. يدرس المبحث
التحديات التقنية في التخزين والنقل. يُبرز التحليل أن

السباق لتطوير وقود السفن النظيفة هو سباق
اقتصادي واستراتيجي جديد، ومن يتقنه يسيطر على

مستقبل الصناعة البحرية.

الفصل التاسع عشر
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تنافس القوى الكبرى على السيطرة البحرية

تمهيد

يعود التنافس بين القوى العظمى للبحار، لكن بأدوات
جديدة تجمع بين القوة العسكرية والنفاذ الاقتصادي

والقانوني.

المبحث الأول

استراتيجية الحبل واللؤلؤ الصينية

تبني الصين موانئ في مواقع استراتيجية حول العالم.
يحلل المبحث الدلالات العسكرية والاقتصادية لهذه

الموانئ. يُظهر التحليل أن الصين تسعى لتأمين طرق
إمدادها للطاقة وتوسيع نفوذها دون مواجهة عسكرية

مباشرة، مستخدمة الاستثمار كأداة جيوسياسية.
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المبحث الثاني

الاستراتيجية البحرية الأمريكية

تركز على الحفاظ على حرية الملاحة والهيمنة عبر
أساطيل حاملات الطائرات. يدرس المبحث عمليات
حرية الملاحة FONOPs لتحدي المطالبات البحرية
المفرطة. يُبرز التحليل أن الولايات المتحدة تحاول

الحفاظ على النظام القائم الذي يخدم تجارتها
العالمية، بينما تتحداه قوى صاعدة تريد نظاماً جديداً.

المبحث الثالث

دور القوى الإقليمية

تلعب الهند وروسيا والاتحاد الأوروبي أدواراً متزايدة.
يحلل المبحث كيف تحاول الهند موازنة الصين في

المحيط الهندي. يُظهر التحليل أن التعددية القطبية
في البحر قد تزيد الاستقرار عبر توازن القوى، أو تزيد

61



الفوضى عبر صراعات بالوكالة في الممرات الحيوية.

المبحث الرابع

احتمالية الصدام العسكري وإدارته

تزداد الاحتكاكات في بحر الصين الجنوبي والمضايق.
يدرس المبحث سيناريوهات التصعيد غير المقصود.

يُقترح تعزيز خطوط الاتصال العسكرية المباشرة وآليات
إدارة الأزمات لمنع تحول حادثة بحرية محلية إلى حرب

عالمية ثالثة.

الفصل العشرون

نحو نظام أمني بحري عالمي متكامل

تمهيد
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في ختام التحليل، يطرح الكتاب رؤية مستقبلية لنظام
بحري يجمع بين السيادة الوطنية والمصلحة العالمية.

المبحث الأول

تعزيز دور المنظمة البحرية الدولية

يجب تحويل المنظمة من هيئة فنية لسلامة الملاحة
إلى هيئة أمنية فاعلة. يحلل المبحث مقترحات منحها

صلاحيات رقابية أوسع على الأمن والبيئة. يُبرز
التحليل أن تقوية المؤسسات الدولية هو الضمان

الوحيد لمنع الفوضى في البحار المفتوحة.

المبحث الثاني

قوات بحرية دولية مشتركة

يُقترح إنشاء وحدات بحرية تابعة للأمم المتحدة لحماية
الممرات الحيوية من القرصنة والإرهاب. يدرس المبحث
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التحديات السياسية لتمويل وقيادة هذه القوات. يُظهر
التحليل أن وجود قوة محايدة دولية قد يقلل من ذرائع

الدول لزيادة عسكرة الممرات البحرية.

المبحث الثالث

توحيد القوانين والإجراءات الجمركية

تباين القوانين يعيق التجارة ويسهل الجريمة. يحلل
المبحث مبادرات النافذة الواحدة والتبادل الإلكتروني

للبيانات. يُقترح معاهدة دولية لتبسيط الإجراءات
الجمركية والأمنية في الموانئ لتسريع التجارة مع

الحفاظ على الأمن.

المبحث الرابع

الخاتمة الاستراتيجية عشرة مبادئ للمستقبل

يختتم الكتاب بعشرة مبادئ: السيادة المسؤولة،
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التعاون الإلزامي، الأمن المشترك، الاستدامة البيئية،
العدالة في التوزيع، حماية حقوق الإنسان، التكيف
التكنولوجي، الشفافية في المعلومات، منع سباق

التسلح، والالتزام بالقانون الدولي. هذه المبادئ
تشكل ميثاقاً أخلاقياً وقانونياً لإدارة البحار في

المستقبل.

الخاتمة العامة للموسوعة

العالم يعتمد على تدفق آمن

في ختام هذه الموسوعة المكونة من عشرين فصلاً
نؤكد أن الممرات البحرية هي شرايين الحضارة

الحديثة. أي انسداد في هذه الشرايين يعني شللاً
للاقتصاد العالمي واضطراباً أمنياً دولياً. القانون

الدولي يوفر الإطار ولكن الإرادة السياسية والتعاون
الأمني هما الضمان الحقيقي للعبور الآمن.
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الدول التي تفهم أهمية هذه الممرات وتستثمر في
أمنها وقانونيتها هي من ستقود التجارة العالمية. إن

الحماية المشتركة للممرات البحرية ليست خياراً بل
هي ضرورة وجودية للبشرية في عصر العولمة. هذا

الكتاب يضع الخريطة القانونية والاستراتيجية بين يدي
صانعي القرار لضمان استمرار تدفق الحياة عبر بحار

العالم.

إن المستقبل يتطلب انتقالاً من مفهوم السيادة
المغلقة إلى مفهوم السيادة المسؤولة التي تدرك أن
أمنها مرتبط بأمن الممرات العالمية. إن البحر لا يعرف

حدوداً سياسية حقيقية، والأمواج التي تضرب
شواطئ دولة قد تحمل تجارة أو تهديداً من قارة

أخرى. لذا فإن التعاون ليس كرمًا بل هو مصلحة عليا.

والله ولي التوفيق

د. محمد كمال عرفه الرخاوي
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المراجع والمصادر

أولاً الاتفاقيات والمعاهدات

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982

اتفاقية مونترو بشأن نظام المضائق 1936

اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة
SUA الملاحة البحرية

MLC 2006 اتفاقية العمل البحري

SOLAS اتفاقية السلامة البحرية

اتفاقية ماربول لمنع التلوث من السفن
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ثانياً الأحكام والقرارات الدولية

قرارات مجلس الأمن الدولي حول القرصنة الصومالية

أحكام محكمة قانون البحار الدولية حول النزاعات
البحرية

تقارير الأمين العام للأمم المتحدة حول المحيطات
وقانون البحار

حكم محكمة العدل الدولية في قضية مضيق كورفو

ثالثاً الكتب والمؤلفات

د. محمد كمال عرفه الرخاوي دراسات في الأمن
البحري الدولي

د. محمد كمال عرفه الرخاوي عروش الأمواج
جيوسياسة السيادة والثروة
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Bateman S. The Law of the Sea and Maritime
Security

Kraska J. and Pedrozo R. International Maritime
Security Law

Mahan A.T. The Influence of Sea Power upon
History

Spykman N.J. The Geography of the Peace

تقارير المنظمة البحرية الدولية IMO حول السلامة
والأمن

رابعاً التقارير الاستراتيجية

تقارير مراكز الدراسات الاستراتيجية حول الممرات
البحرية

تقارير شركات التأمين البحري حول المخاطر العالمية
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تقارير منظمة التجارة العالمية حول النقل البحري

تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
IPCC

الفهرس العام

المقدمة العامة

القسم الأول الأطر التاريخية والنظرية للممرات البحرية

الفصل الأول تطور النظام القانوني للمضايق الدولية عبر
التاريخ

الفصل الثاني جغرافيا القوة وتوزيع الممرات الحيوية

القسم الثاني النظام القانوني للملاحة في المضايق
والقنوات
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الفصل الثالث نظام المرور العابر في المضائق الدولية

الفصل الرابع النظام القانوني للقنوات الصناعية الدولية

الفصل الخامس الأنهار الدولية والملاحة النهرية

القسم الثالث الأمن البحري والتهديدات غير التقليدية

الفصل السادس القرصنة البحرية الحديثة والقانون
الدولي

الفصل السابع الإرهاب البحري وأمن الموانئ

الفصل الثامن تهريب البشر والمخدرات عبر البحر

الفصل التاسع الحرب السيبرانية والبنية التحتية
البحرية

القسم الرابع الصراع العسكري والاستخدام السلمي
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الفصل العاشر قانون النزاعات المسلحة في البحر

الفصل الحادي عشر الأنشطة العسكرية في الممرات
الدولية

الفصل الثاني عشر العقوبات الاقتصادية والبحرية

القسم الخامس الاقتصاد السياسي للتجارة البحرية

الفصل الثالث عشر سلاسل الإمداد العالمية والنقل
البحري

الفصل الرابع عشر التأمين البحري وإدارة المخاطر

الفصل الخامس عشر قانون العمل البحري وحقوق
البحارة

القسم السادس التحديات المستقبلية والاستراتيجيات
الكبرى

الفصل السادس عشر الممرات القطبية والمستقبل
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الجيوسياسي

الفصل السابع عشر تكنولوجيا السفن الذاتية
والتحديات القانونية

الفصل الثامن عشر التغير المناخي وتأثيره على
الممرات البحرية

الفصل التاسع عشر تنافس القوى الكبرى على
السيطرة البحرية

الفصل العشرون نحو نظام أمني بحري عالمي متكامل

الخاتمة العامة

المراجع

الفهرس

تم بحمد الله وتوفيقه
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وصلنا إلى ختام هذه الموسوعة العالمية الثانية التي
نرجو أن تكون مكملة لكتاب عروش الأمواج وأن تشكل

معاً مرجعاً شاملاً للقانون والاستراتيجية البحرية.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

تأليف

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار القانوني

والمحاضر الدولي في القانون

حقوق النشر محفوظة للمؤلف
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جميع الحقوق محفوظة

لا يجوز نسخ أو نقل أو تخزين أي جزء من هذه
الموسوعة بأي وسيلة كانت دون إذن خطي من

المؤلف
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